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:ملخصال

ي عائلة قانونیة لمدلول قِ بّ طَ ي ومُ رٍ ظّ نَ عن نظرة مُ تعبرفهي، ونیة ركن نبیل في أي نظام قانونيالثقافة القان

، فإنّهَاورغم هذه الأهمیة.القانون ومصادره وطرق تدریسه والتفكیر فیه وتنظیمه وممارسته من لدن مهني القانون

وهو مقترب تحاول الدراسة . ت في نظر المقارنیین الوضعین غیر معنیة بتقییم أثر سفر القوانین الأجنبیةظلّ 

الحاجة لمراقبة ما یرتبه استزراع القوانین الأجنبیة على الثقافة القانونیة ىإضعافه وتبدید مزاعمه، بالتدلیل عل

ج لنعرّ . ا یحدث للقواعد الوضعیةمّ نه أكثر دلالة مأول الذي یبدو و وتوصیف هذا المفعالوطنیة، من خلال تأصیل 

ومن ،حدثه هذا التلقي من تغیر للوسط المنهجي الأكادیميبالوقوف على ما یُ ،هذا التأثیربعد ذلك على كیفِ 

. ل لممارسات مهنیي القانونتحوّ 

خدمة ،للنظم القانونیة المقارنة ومن دون تمییز بینهاكل ذلك یمر عبر استدعاء استمدادات الإرث الطویل 

  .للبشریة جمعاء

-تثاقف المهن القانونیة -یاتالتلقّ -القانون الوضعي-الثقافة القانونیة-الاستزراع القانوني: الكلمات المفتاحیة

  .الحرةنبلاء الرداء والمهن القانونیة

Abstract:
Legal culture is a noble pillar of any legal system. It expresses the viewpoint of legal 

theorists and practitioners of the meaning of law, its sources, methods of teaching, thinking 
about it, organizing it, and practicing it by legal professionals. Despite this importance, it 
remained in the eyes of the two comparative figures not concerned with assessing the impact 
of foreign laws travelling. It is an approach that study tries to dispel its claims, by 
demonstrating the need to monitor what entails the cultivation of foreign laws on the national 
legal culture, by establishing and describing this effect, which seems to be more indicative 
than what happens to man-made rules. Let us then look at how this effect is, by looking at 
what this reception brings about in terms of a change in the academic curriculum and a shift in 
the practices of legal professionals.

All this passes by calling supplies of the long legacy of comparative legal systems, 
without discrimination between them, to serve all humanity.

Keywords: Cultivating of law- positive law – legal culture- reception- The nobles of dress 
and the liberal professions.
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:مقدمة

ستعارة من أنظمة قانونیة إرث طویل من سیرورات التلقي والاتاریخ القانون هو في حقیقة الأمر

-القوانینر فَ ظاهرة سَ -وقد أغرت .في الإصلاح والتطورللمجتمعاتة، تلبیة للرغبة الملحةرَ دِّ صَ مُ 

مُ فكان أن اتجه اهتمامه. كت فیهم الرغبة في مراقبة وتحلیل الأثر المترتب عن حدوثهافحرّ ،نینالمُقَارِ 

ي تلقّ "بعملیةرین حدوثهستزراع القانوني من أثر في الدائرة الضیقة للقانون، مفسّ الاثهُ حدِ مایُ صوبَ 

وقد . 1"عة فیه، طوعا أو كرهاستزرَ مُ ر إلى آخرَ ثِّ مؤ ونیة المستدعاة من نظام قانوني مجموعة القواعد القان

سابقا، وحتى مع قدوم الأمركة اأوروبتبدى هذا الموقف جلیا بمناسبة رصدهم لظاهرة الرّوْمَنَة التي عرفتها 

ن قانوني لا یقل مفعولا وقیمةً، وذي ضاربین بذلك صفحا،بتأثیراتها على القانون الأوروبي راهنًا عن مكوِّ

ونعني بذلك دائرة الثقافة القانونیة الوطنیة مع ما تتضمنه من . بالأركان النبیلة لأي نظام قانونيصلة 

ولقد . فُهُومَاتٍ مشتركةٍ تراكمت بمرور الأزمان، یتقاسمها مُنَظِّرُو القانون وممارسُوهُ في حیّز قانوني معین

رة- أفضت هذه الحصریة  لینبري على إثر ذلك . ود لظاهرة الاستزراعإلى تقییم مُجْتَزَأ ومحد-غیر المبرَّ

یسلّم بضرورة تلمس آثار هذه الظاهرة على القانون الوضعي، ولكنه - هو آخذ في الظهور- توجه قانوني 

لینبعث نقاش القانونیین یقدح بعدم كفایته لتقییم حقیقة مفعول الاستزراع على النظام القانوني المستقبِل

ومن یومها لا تكف فكرة الثقافة القانونیة عن . لة في تسعینیات القرن الفائتالمقارنین مجددا حول المسأ

لفت انتباه الدارسین خاصة في زاویة إعادة تشكیل النظرة إلى القانون ومصادره وتشغیله وممارسته بفعل 

  .موجة الانتقالات القانونیة العالمیة المتعاقبة

فهو بادئة یمثل زاویة : عرضه على طاولة البحثلقد تظافرت أسباب عدة لاختیار هذا الموضوع، ل

فَلَة عندنا، والمعلومات المتوفرة بشأنه سریعة وغیر معمقة، علاوة على كونه مسرحا لأُغْلوطات مُغْ 

ومظنّات علمیة، نراها في أمسّ الحاجة إلى التصحیح والتصویب العلمي، كما بدا مؤخرا أنه مسار بحثي 

وهو قبل هذا وذاك یلامس فكرة المصادر من حیث . دات القانون المقارنجدید وواعد، كفیل بفكّ انسدا

إعادة زیارتها والتنبیه إلى ما یكتنفها من تحول وتبدّل، وهذه نقطة نرى أنها شدیدة الصلة بإشكالیة 

  . مؤتمركم الأبرك

ن على تأثیر هذه مركزیاستزراع القوانین الأجنبیة على الثقافة الوطنیة،أثر : لقد آثرنا وسم البحث بـِ

الظاهرة، والوقوف على ما تحدثه من أثر في تصحیح نظرتنا لماهیة القانون ومصادره الحقیقیة ومكوّناته 

حقیقة تأثیر ظاهرة سفر القوانین البحث في وآلیات تشغیله من خلال، - فیما یتجاوز القواعد التقنیة - 

    .تجلّیاتهاو على الثقافة القانونیة الوطنیة

الأول نؤكد فیه على الحاجة إلى مقاربة ثنائیة لتفسیر تأثیر : المعالجة من خلال محورینستكون 

هذا ولقد اعتمدنا . الاستزراع على الأنظمة القانونیة، أما المحور الثاني سنخصصه لتثاقف المهن القانونیة

نا بسیاق زمني ومكاني راعینا من خلاله عدم ربط دراستالذي على الجمع بین المنهج التاریخي والتحلیلي، 

  ائلاتــــمحدد، بل حاولنا استدعاءَ صحیحِ تاریخِ القانون بكل صفحاته المضیئة، ومن دون التفرقة بین الع
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  .القانونیة المقارنة خدمة للإنسانیة ومصالح شعوب المعمورة

  .ونیةالحاجة إلى مقاربة ثنائیة لتفسیر تأثیر الاستزراع على الأنظمة القان: المبحث الأول

ا حاول المناهضون الفكرة الاستزراع القانوني باستبعادها بمقولة أن القانون عاكس لقیم وثقافة عبثً 

هذا الحكم قد یجد له بعض الصحة في قلیل . 2أمة من الأمم، ویُستعصى على نقله إلى دولة أخرى

بشكل " وإلى یومنا هذا"یل علیه هو أمر لم یتم التدلبإطلاقتیهالمناسبات والسیاقات التاریخیة، ولكن الجزم 

إن تاریخ القانون یقدم لنا أمثلة من سیرورات التلقي والاستعارة من فبل أنه وعلى النقیض من ذلك، . كاف

  .3أنظمة قانونیة مصدرة، تلبیة لرغبة المجتمعات المستقبلة في التطور والإصلاح

ي مراقبة وتحلیل الأثر المترتب عن قد أغرت ظاهرة الاستزراع المقارنین، وحركت فیهم الرغبة فل

من أثر، ) القواعد التقنیة(حدوثها، فكان أن توقف تركیزهم هذا عندما تلحقه بالقانون الوضعي المتلقي 

ضاربین صفحا عن مكون قانوني لا یقل مفعولاً وقیمة، ذي أثر له صلة بما یحیط بتلك القواعد من 

وقد أفضت هذه الحصریة إلى تقییم محدود . 4)ثقافة القانونیةال(فهومات ومؤسسات قانونیة، ویحدد معناها 

، ملفتة النظر إلى ما 5ومتجزئ للظاهرة لتنبري على إثر ذلك مساهمات قانونیة جادة تغذیها مدارس عدة

الجانب المنهجي (أحدثه الأثر الطویل من تلقیات من إخصاب وتبدل للقانون بمفهومه الواسع 

یعرف بتصور القاعدة بلورة مسار بحثي مقارن بدیل، یجنح إلى مقترب مركب ، داعیین إلى )والمؤسساتي

الآن س أثار الاستزراع على القانون الوضعي، وفيیسلم بضرورة تلمّ و ، 6التقنیة للقانون والثقافة القانونیة

قانون ــــولة أن الـــه، بمقـــبل برمتــانوني المستقـــام القــوله على النظــم مفعـــایته لتقیــدم كفــه یقدح بعــنفس

وع الفهومات والقیم والتصورات النظریة ــضا على مجمـــحب أیـــنیة، لینســـد التقـــاقه القواعـــعدى نطـــــیت

  .المسبقة لمنظریه ومطبقیه

هذا ومع إدراكنا لمشقة ملاحقة هذا المسار البحثي المستحدث، فإننا بادرنا بداءة بإضعاف حجج 

مؤكدین ). المطلب الأول(كتفاء بدراسة الأثر الذي یحدثه الاستزراع على القانون الوضعي أطروحة الا

  ).المطلب الثاني(إلى مفعوله على الثقافة والتقالید القانونیة - ویشكل جدي-على ضرورة الالتفات 

  .دفع أطروحة الاكتفاء بدراسة أثر الاستزراع على القانون الوضعي: المطلب الأول

-في النظام القانوني المتلقى - ارتبطت عملیة مراقبة وتقییم أثر الاستزراع القانوني لطالما

أي تلك التي یولدها المشرع الوطني، وتعكف المحاكم على تطبیقها، ،بالقواعد القانونیة بمدلولها التقني

ادرة على الصمود أما الیوم فلم تعد مبرراته ق. وجاهة وقبول- وإلى وقت قریب - وقد كان لهذا الطرح 

محل بات أمام سهام النقد التي تطاله، فلا التصور الضیق للقانون ولا حتى حصریة التشریع كمصدر 

وتبددت مزاعم خروج الثقافة عن دائرة القانون، وصححت أغلوطة استئثار ، )الفرع الأول(قبول وإقرار 

أعاد توجیه مساره وأهدافه -منذ مدة - ، ناهیك عن كون القانون المقارن)الفرع الثاني(التشریع بالنقل 

المستزرع فیه، بما فیها الأثر الحاصل على المفاعیل " بمفهومه الواسع"صوب التبدلات الحاصلة للقانون 

  )الفرع الثالث(المنهجیة، والممارساتیه في الثقافیة الوطنیة المتلقیة 
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  .ومصادرهضرورة إعادة النظر في المدلول الشكلي للقانون: الفرع الأول

المفهوم (اعتقد المقارنون إلى عهد قریب، أن الاستزراع القانوني یرتبط أثره بالدائرة الضیقة للقانون 

، أي مجموعة القواعد القانونیة من نظام قانوني مؤثر إلى آخر مستزرع فیه طوعا أو كرها، وهو )الشكلي

وفي عقیدتهم، فإن محل التلقي . 7"على آخربالزرع القانوني لنظام "ما یحلو لواطسن التعبیر عنه نافلة 

، والقوة )سلطة النص القانوني(یجب أن ینصرف فقط إلى النصوص التشریعیة، فألفیناهم یرددون سیاقات 

التشریع المصدر الأوحد "، 9"القانون الصحیح"، وأحیانا أخرى تردد ألسنتهم ما منطوقه 8المعیاریة للنص

القول أنه لا یعتبر قانونا إلا ما صدر عن دولة معبرًا عنه بإرادة التشریع ، مبررین منحاهم هذا ب10"للقانون

كل ذلك دفعهم . 11العاكس لإرادة الأمة السیدة، والتي أكسبته هالة السیادة والتفرد على باقي المصادر

ة، لحصر رقابتهم لظاهرة الرومنة على التبدلات التي طالت القانون الأوروبي على مستوى قواعده الوضعی

وذات المسلك طبع تقییمهم لحالتي الأوربیة التي مست القانون الأمریكي في بدایة القرن العشرین، 

له أنصار وإذا كان سالف التصور وجد. 12والأمركة التي تغزوا القانون القاري منذ مطلع القرن الحالي

لاستیعاب المدلول یكفي ا غیر رحب بم- بحدوده تلك- ثر سابقا، فهو الیوم محلاً لنقد لاذع كونه بات كُ 

یتوقف بالضرورة عند حرف لا الحقیقي لفكرة القانون، وعلى قدر مشین من السطحیة والضیق، فالقانون

وشكل القاعدة القانونیة أو نصها، وإنما یتضمن بدیهیا مكونات ثقافیة تدخل في تكوینه وبلورة قواعده 

ذهبي للتشریع وحصریته یبدو أنه قد ولى، ولا علاوة على أن العصر ال. 13، وتحدید معناه)المصادر(

فكل الدلائل تقطع الیوم، بأنه بات محصلة . 14یمكن معاودة السیادة التشریعیة التي كانت له من قبل

 SOFT(، وأن حالات تنامي القواعد الناعمة)مشرع، قضاء، فقه(تشاور وتعاون بین القوى الخلاّقة للقانون 

LAW(15لسیادة القانون الوطني-ما فوق وطنیة- اهیك عن مزاحمة المصادر لا تتوقف عن الزیادة، ن.  

  تبدید مزاعم خروج الثقافة القانونیة عن دائرة القانون واستئثار التشریع بالقابلیة للنقل: الفرع الثاني

وهو ما ،إن المشاكل التي تعترض أمة من الأمم، لها ما یماثلها لدى أمة أخرى في زمان ومكان ما

المشرعین الوطنیین على النقل والاستعارة من التشریعات الأجنبیة والاهتداء "عدید المناسبات "ي یشجع ف

المغذیة للإصلاحات 16والتاریخ القانوني في هذا الصدد حافل بالانتقالات القانونیة العالمیة.بها

التقنین (واطن والأمكنة وقد ألفینا جهوزیة تامة للقانون المكتوب للنقل والتلقي في عدید الم. التشریعیة

دأبوا على التعبیر عن المدرسة الوضعیة الأحادیةوفي هذا المقام فإن أنصار ). المدني فرنسا نموذجا

ن الثقافة القانونیة العصي على التحدید والنقل، وقواعد القانون ن بین مكوّ قناعتهم الراسخة بالتفاوت البیّ 

هي یقینا . تبدو حالیا صادمة وعاریة عن الموثوقیة العلمیة، ولعلها أحكام ومواقف 17التقنیة المسافرة

صحیح یجب الإقرار . ولي، أما الیوم فهي بالقطع، تتجافى مع سیرورت التحول الحاصلةاعكس واقعت

ببعض الاختلاف الفقهي حول مدلول الثقافة القانونیة، وهذا أمر جد طبیعي لمفهوم متعدد الأبعاد 

" من التوافق"ویكفینا في المحطة الزمنیة الحالیة، وجود قدر مشترك . القانونيوالمصادر، وافد على الحقل

ري القانون وممارسة في عائلة نظّ الفهومات المشتركة التي یتقاسمها مُ "تتشكل من حوله الفكرة، یعبر عن 
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ات ، من مشاهدة التقاطع- ومنذ العقد الأخیر من القرن العشرین-ولم یمنع هذا كله ،18"قانونیة ما

  .والتلقیات الحاصلة بین الثقافات القانونیة المقارنة، بل تنافسها وتزاحمها من أجل تحقیق السبق والجاذبیة

  .دفع مظنة اقتصار القانون المقارن على ترقب أثر تلقیات التشریعات الأجنبیة: الفرع الثالث

وتطویره، ولأنه نشأ في أنه أداة تقدم القانون الوضعي ینظر إلى القانون المقارن منذ تأسیسه 

رون جهودهم لتتبع مختلف ، راح أوائل المقارنیین یسخّ )المكتوب المقنن(أحضان عائلة القانون المدني 

ومؤتلف أحكام هذه النصوص وكیفیات تلاقحها، وخاصة ما كان وافدا من التشریعات الرائدة في المجالات 

قوانین الدول هي المصدر الأوحد لقواعد (ما نصه وكان لسان حالهم یردد دوما . 19لأخذ منهالةالمرغوب

لیتأسّى عالم التجارة والأعمال بهذا المنحى مرغبًا بعد ذلك الدول في إنشاء ،)القانون التي یشوبها نقص

التي راحت تسعى لتجمیع هذه معاهد لدراسة التشریعات الأجنبیة، وبنصرة من جمعیات التشریع المقارن

زراع بعض الحلول الناجعة فیها، لتلقیها في أنظمة تشكو النقص وفق جهد محمود، القوانین، على أمل است

من دائرة سیرورة ) العائلة الإسلامیة، عائلة الشرف الأدنى(ولكنه انتقائي أخرج بعض الأنظمة القانونیة 

  .20التلقي والنقل

قرن الحالي، یحمل في المقارنون بعد ذلك على واقع جدید مع نهایة القرن الفائت وبدایة الاستفاق 

، فتستدعى مختلف مشارب العائلات القانونیة بحثا عن حلول )مالیة، صحیة، بیئیة(طیاته عدید الأزمات 

لتلك الانتكاسات، وحینها تیقن المقارنون أن التشبث بأهداب النصوص التقنیة للقوانین غیر كاف لوحدة، 

لثقافیة التي نشأت فیها قاعدة القانون، والتقالید التي وأنه مطلوب الرجوع للسیاق والخلفیات الاجتماعیة وا

ن الثقافة القانونیة في كوّ وذلك بإقحام مُ ،أثرتها وخصبتها، لتجاوز الانسداد الذي عرفه القانون المقارن

  .مسارات محاكاة وتلقیات الأنظمة القانونیة من بعضها البعض، لتتبعها وتقیمها

  .ر الاستزراع على الثقافة القانونیةضرورة دراسة تأثی: المطلب الثاني

وأنه من غیر كاف،تقیم ومراقبة الاستزراع بترقب أثاره على القواعد التقنیة للقانونلنا من عرض المطلب السابق، أنتبین

ت الأخیرة الضروري بمكان رصد مفعوله على الثقافة القانونیة، خاصة بعدما تم دفع مظنة عدم التحدید عنها، واكتسبت  في السنوا

مكانه في النقاشات المتأخرة حول ظاهرة الاستزراع القانوني، وبشأنها التامّ المقارنون الثقافیون، وأكادیمیي علم الاجتماع القانوني 

منبهین إلى مفعولها في إدراك  المدلول الحقیقي للقانون وتدریسه وطرائق ممارسته وتشغیله، لتتفتق عن ذلك أطروحة المقاربة 

ب ــدوده منشأه القریــاوز في حــ، یتج)الفرع الأول(جة للقانون، معلنة عن تصور جدید للقانون هو آخذ في الظهور والتنامي المزدو 

ومنبها إلى حقیقة ،)الفرع الثاني(والرسمي، لیتغذى من رصید إستمدادات العادات والتقالید القانونیة والمسلكیات الممارستیة الراسخة 

  ).الفرع الثالث(افة القانونیة وتأثیره على الثق

  .مدلول جدید للقانون أخذ في الظهور والتنمي: الفرع الأول

منعطفا حقیقیا لدى أكادیمي علم الاجتماع شكّل إن الانشغال الصریح بالعلاقة بین القانون والثقافة

غیر كافیة للكشف عن القانوني والمقارنون الثقافیون، الذین أكّدوا على أن قواعد القانون الوضعي لوحدها

، لیتشكل من 21المعنى الحقیقي للقانون، وأننا في أمس الحاجة إلى تدقیقات أعمق لفهمه وإدراك مدلوله
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وجدیده في مجال .22''مقترب القاعدة التقنیة للقانون والثقافة''بـحولها، تصور بدیل، للقانون، مركب یعرف 

، تتجاوز القواعد الوضعیة المتلقيدائرة أوسع للقانون الاستزراع القانوني، هو ترقب التأثر الحاصل في

یعكس فهم المقتربین - متوافق نشأته- لتطاول الإطار العام الذي تعمل فیه هذه القواعد ضمن مدرك 

للقانون، والممارسین له في حیز عائلي قانوني معین، وتبدو فكرة الثقافة القانونیة في مقامنا هذا، أداة 

نا الشكلیة للقانون المنتقدة، والسیر به إلى وعاء أرحب لا بتوقف البتة عند  محض واعدة لتصحیح نظرت

القواعد التقنیة، وإنما ینفتح على مكونات الثقافة القانونیة المساعدة على حسن فهم وتفسیر القواعد 

قانوني، وهي مساحات وأركان جد نبیلة في أي نظام . 23القانونیة، واستیعاب سیرورات إعمالها وتشغیلها

  .ولا یضیرها عدم التعبیر عنها في القواعد التقنیة للقانون

جه بنا رویدا رویدا صوب الفهم الموسع للقانون، كما یحلو لثقات الفقه یتّ قدهذا التصور النّاشئإن 

والذین یعود لهم فضل السبق في التنویه بحتمیة تطویر آلیات دراسة رقابة وتقییم سفر ،الأمریكي توصیفه

ومن الطبیعي أن یحیلنا سالف . 24نقل القوانین، وما نجم عنها من إعادة بعث مسارات القانون المقارنوت

المنعطف إلى تساؤل هام، ذي صلة بفهم القانون والاقتراب منه مؤداه، هل تكفي نظریة مصادر القانون 

ا سیكون مطلوب منا عمله، لاستیعاب هذا التحول في ماهیة القانون؟ وماذ" ها نحن اللاّتینیوناكما ألفن"

إذا كان الجواب بالنفي؟ لتتألف نظرتنا المستقبلیة لروافد القانون مع هذه المدلول الجدید؟ هذا ما سیحاول 

  .الفرع الاحق بسطه

  :الدعوة التصحیح نظرتنا لمصادر القانون: الفرع الثاني

لى تشكیل ونشأة قاعدة فكرة مصادر القانون هي في العادة تعبر عن كل شيء یشكل أو یساعد ع

ومنذ مجيء الفقیه جیني، وهي ترتبط بالمصادر الرسمیة التي یستقي منها المشرع الوطني . 25القانون

قانونه، على أن الاكتفاء بهذا التصور لم یعد الیوم یستقیم مع واقع تراجع السیادة التشریعیة للدول، في 

  .یع الداخليتهدد حصریة التشر و ظل مزاحمة مصادر أخرى للتنظیم، 

لقد انبرت في السنوات الأخیرة ورشات تصحیح، تدعو إلى تحدیث وإعادة النظر في مكون مصادر 

القانون ووجه الحداثة في المقترب، یكمن في النقلة التي أحدثها حینما أكد على ضرورة تجاوز النظر، 

، والذهاب إلى أوسع معنى لمصادر القانون على أنها المصدر الرسمي والشكلي القریب لقاعدة القانون

وفي هذا المقام، . لهذا المفهوم، لیشمل أیضا مجموعة القیم غیر المعبر عنها في منطوق القواعد التقنیة

  .26من استدعاء تاریخ القانون لیخدم القانون المقارن، وهو یعالج ظاهرة الاستزراع القانونيفإنه لا مندوحة

بسیرورات الماضي اشواهد-ون بتحلیل ما یحدث الیوم الشغوف- قدم لنا المحامون المقارنون 

الكفیلة بالوصول إلى خلفیات وسیاقات ظهور القاعدة القانونیة، وهي لا تتوقف عند الإصدار الرسمي لها، 

ل الثقافة القانونیة، الممثل في رصید طرق تفكیر وأنماط الفهم، عاشت ردحًا عین تشكّ وإنما تعود بنا إلى مَ 

تم تجربتها وتناقلتها الأجیال، تشكلت وخصبت بتؤدة، لیعبر عنها الیوم بالتقالید والعادات من الزمن، و 

  ، وهي في الأغلب الأعم لها تماسات كبیرة بحلقات الترابط الثقافیة،)المنهجیة والممارساتیه(القانونیة، 
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  .27وذات مفعول أكبر مما نتصور على الثقافة القانونیة المتلقیة

، ولكنها هي من )جامعات مركز بحث(محددة الشكل، ومدخلاتها غیر رسمیة صحیح أنها غیر

نبهت المراقبون لظاهرة الاستزراع إلى أوان تغییر نظرتهم لمصادر القانون، لتكتمل لدیهم عملیة تقییم سفر 

والثقافیة القوانین ومداها، فلا یتوفقوا عند الإنتاج الرسمي لقاعدة القانون، ویعتدوا بالسیاقات التاریخیة

ومعه بات الكل یسلم الیوم ). القانون من الخارج والقانون كثقافة(والاجتماعیة المخالطة لنشأة القانون، 

في النظام القانوني لأي دولة، وتفاعله وتكیفیه مع سیرورات -غیر المدرك للقانون - بقیمة هذا المكون 

.28التلقي التي لا تكف عن التأثیر والاستلاب

  توصیف تأثیر الاستزراع على الثقافة القانونیة الوطنیة: الثالفرع الث

لقد أدرك القانونیون الثقافیون راهنًا، بأن تصدیر القانون الأجنبي له أثر محدود، وبأكثر مما تصوره 

القانونیون الوضیعون، وإذ ذاك أعادوا فتح النقاش من جدید حول حقیقة تقییم ظاهرة الاستزراع القانوني، 

ومن . بدى لهم جلیا، التكیفات والتطویعات والتبدلات التي باتت الثقافة القانونیة الوطنیة محلا لهابعدما ت

ة أن ترقبهم هذا توقف عند حالات تلقى الثقافات القانونیة للمدنیات الغربیة، وبالضبط في بالمفارقات الغری

لتتجدد تلك الأماني حالیا، بمناسبة 29"تثاقف بالاستیعاب"فرضیات الرغبة في التراقي القانوني، لیس إلا 

الأوروبي لظاهرة الأمركة وتأثیراتها، بمقولة أن القانون القاري له مؤهلات لتبیئة تلقي القانون

، وبالتالي تجسید انخراط الوافد الأمیركي في المكون المحلي، لیضمن السیرورة (Globalisation)العولمة

المستوى الأوروبي، بكف قواعده على أن تبقى كما كانت علیه الجیدة للتعاطي مع أمركة القانون على

ولكن هل من المعقول اختصار كل سیرورات التلقي في هذا التوصیف المثالي؟ بالقطع، ، 30قبل استزراعه

فهنالك حالات جد مشینة للتثاقف القانوني القهري، حدثت، بسبب الثقافة الفرنسیة،لیس في كل الأحوال

(Galicisation)ي المستعمرات الأفروأسویة، كانت محصلتها اجتثاثف(Déculturation) الثقافة

تمت بأي صلة القانونیة الأصیلة لهذه الشعوب، وإحلال محلها قیم وضوابط تفكیر ومؤسسات لاتینیة لا

  .للرافد الثقافي والحضاري لتلك الأمم

المتلقیة له، تحتاج منا إلى إطالة من الواضح أن دراسة أثر الاستزراع على الأنظمة القانونیة إنه 

في المكون - بمناسبته–بالاهتمام البالغ بالتداعیات الحاصلة الجدیرأمد مراقبتنا له للانطلاق من المكان 

نكر أثر القانون نصحیح أننا لا . 31الثقافي للقانون، والذي على ما یبدو هو بأكثر مفعول مما كنا تتصور

نوني، لكن الثقافة القانونیة هي الأخرى لها دور وازن في تعرفنا على الوضعي في اشتغال النظام القا

، وبالشكل الذي یوصلنا إلى تلمس عمل )التشغیل العملي(أسلوب وكیفیة تنظیم الممارسات القانونیة 

الفاعلین والمؤسسات القانونیة داخل ذلك النظام، علاوة على كونها بوابة فهم لسیاقات ومبررات وغائیات 

وبشكل - كل ذلك یتیح للمراقب القانوني لظاهرة الاستزراع الإطلاع . 32ت القاعدة القانونیة الوافدةودلالا

على كم وكیف التبادلات الحاصلة في النظام القانوني المستقبل، خاصة وأنها تغییرات تتسم آثارها - جید

وع قانونیة مختلفة، وتعتمد بتقعید المفعول وإطالة الأمد، ممتدة في مفاعیلها، تطاول مجالات عدة، وفر 
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على ترسبات ونفاذ تدریجي، لیس في الوسع رده ولا مقاومته، وأقصى ما یسعنا عمله حیاله هو استثمار 

، وباستشراف وتوقع تأثیراته على 33ومن دون إحداث تشویش لثوابت وأركان أنظمتنا القانونیة،میزاته

  ). لهالزمن المفصل لترتیب مفعو (المدى المتوسط والطویل 

في مقامنا هذا، ردود أفعالنا الانفعالیة العدائیة حیال هذا المارد الملون لثقافتنا إنه من غیر المجدي 

القانونیة، إن ما نحتاجه هو الاعتراف بوجود نتوءات وثغرات فكریة وقانونیة، في تأسیساتنا وفلسفتنا، هي 

مدرسة للتحلیل الاقتصادي للقانون؟ أن ألم ینؤنا أنصار ،لهذا التغلغل من الحدوثومكنت من بررت 

وعلینا تحضیر آلیات ومسارات ،فالمزاحمة تزداد،34زمننا هو عصر المنافسة المعیاریة للثقافة القانونیة

ولن یتم ذلك إلا بتصحیح مناهج تعلمنا ومسارات بحوثنا ،جدیدة تعید بعث ما ركد من منطلقاتنا القانونیة

  . لتتجاوب مع قادم الرهانات

  مجالات التأثیر: المبحث الثاني

أتاح لنا عرض المبحث الأول من الدراسة، تأصیل وتوصیف ما یحدثه الاستزراع القانوني من أثر 

ف لنا حینها أن سیرورة التلقي في هذا المجال هي بأكثر مما كنا نتصوره، بل وتكشّ . على الثقافة القانونیة

میة مما سیطال القانون الوضعي بفعل هذه الظاهرة، على أنها مرشحة مستقبلا لأن تكون عملیا أكثر أه

-أن الرهان الأكبر لمراقبة وتقییم الأثر الحاصل في المكون الثقافي القانوني بفعل هذا الاستقبال، یبقى 

هو تكمیم وتحدید مدى هذا التأثیر، أي مجالاته، خاصة لم ندرك صعوبة الإمساك -ومن دون شكّ 

محاولة ربط هذا غیر أن هذه المعوقات لم تكن لتقعد المقارنون عن. هور ترسباتهبتمثلاته، وطول أمد ظ

أو بمعنى أخر التركیز على . الـتأثیر بالتبدلات الحاصلة في المحیط المؤسساتي والمهني والمنهجي

لیمه، التغیرات العمیقة التي تحدثها القوانین الوافدة على التصور الكلاني للقانون الوطني وتدریسیه وتع

وبماله أیضا من صلة ). المطلب الأول(وطرف التفكیر فیه، وتطویره، واستزراع للغات وحركیة أدبیاتها 

بتنظیم وأسلوب الممارسة القانونیة، من تحدید لآلیات اشتغال القضاء والمؤسسات العاملة في حقل العدالة، 

  ).طلب الثانيالم(ناهیك عن الوقوف على كیفیة ممارسة المهن القانونیة الحرة 

  الوسط المنهجي والثقافي: المطلب الأول

إن توطین واستزراع الثقافة القانونیة في نظام قانوني متلقى، یرنوا إلى تقعیدها في أبنیته 

ومؤسساته، وإطالة أمد البقاء فیها، وهذا یستدعى بالضرورة العمل على تغذیة الشعور باستملاكها 

التلقیات السابقة والراهنة للقوانین على أهمیة الوسط المنهجي والثقافي وقد كشفت لنا . 35والانتماء إلیها

اللغوي على تكریسه التأثیر وتفعیله، لما یحدثه من تبدل في تكوین العقلیات القانونیة، وتدریسیها وتعلمیها 

ي سیادة ، بل حتى ف)الفرع الثاني(، وتغییر في طریقة التفكیر والبحث القانوني وتطویره )الفرع الأول(

  ).الفرع الثالث(لغات وأدیباتها محل لغة الدولة المتلقیة للقانون 

  .تغییر طریقة تدریس القانون وتعلیمه: الفرع الأول

یقتضيبلیكفي استزراع القوانین الوضعیة في بلد ما لتتمكن الثقافة القانونیة الوافدة من الـتأثیر، لا 
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تقبلة بالانتماء لهذا الرافد القانوني والثقافي، وفي هذا الأمر غلبة شعور قانونیو هذه الدول المس

الصدد فإن المؤسسة الجامعیة دأبت دوما، على لعب دور الجسر الذي تتوسله الثقافة الوافدة لتمریر 

  .36مخرجاتها على سائر القطاعات الفاعلة في المجال التنموي

لقوانین الأجنبیة الانطلاق من تاریخ بالعودة إلى التاریخ القانوني لسیرورة تلقي ایتعین علینا 

وهذا بعید ) رومنة القانون القاري(م زمن إعادة بعث القانون الروماني، واستقباله في أوروبا 1100

استدعاء مدونة جوستینیان وتسكینها في المحیط الأكادیمي والتعلیمي هنالك، مع التركیز بقوة على 

طریقة تدریس القانون، والذي غدا مادة للدراسة، واستحدثت التبدلات العمیقة التي أحدثها في منهجیة و 

، وكان )بلونیا، كیجاس(بشأنه طرقا تدریسیة وتنظیمه، وأنشأت له أقطاب جامعیة تتولى التكوین والإعداد 

أن صار القانون علما أكادمیا منتظما یدرس من خلال مقررات ومساقات دراسیة، وكف عن أن یكون 

  .37بة بالممارسة والتجربةمجرد معرفة عامة مكتس

وبدایة القرن العشرین إلى ما وراء 19إذا تركنا القارة العجوز وراء ظهورنا، وانطلقنا مع نهایة القرن 

بعد أن تخصب وتعقل بأوروبا، هنالك حدث : الأطلنطي، ألقینا تصدیرًا مؤثرا للقانون القاري إلى أمریكا

ولایات المتحدة الأمریكیة، بعد أن غزت مخرجات الفقه الفرنسي تبدلا ملفتا في تدریس القانون وتعلیمه بال

وبفضل هذا . مدركات ومحصلات الجامعات بها، وخاصة بولایة لویزیانا) یلاتیول، دوما، دیجي، إیسمان(

الاستمداد من الثقافة القانونیة الفرنسیة، تمكن المكون الثقافي المحلي من التمرد على ما جیل علیه من 

،لید أنجلو الأمریكیة، وإذ ذاك توقف القانون عن أن یكون أداة لعمل القضاة والمحامین فحسبأصول وتقا

وصیر إلى كونه مادة عملیة أكادیمیة للتدریس، ومقررا منتظما للتكوین، وانتشرت المواد التعلیمیة 

العربیة عاش العالم وفي نفس السیاق الزمني وبالبلاد. 38والمقررات المدرسیة الفرنسیة فیما وراء الأطلنطي

البدایة كانت مع قانون الالتزامات والعقد .العربي على وقع استقبال وازن للمدونات المدنیة الفرنسیة

وتوجت بظهور القانون المدني ،1930، ثم تلاها صدور قانون العقود اللبناني عام 1906التونسي عام 

اد القانوني كان قد سبقته استزراعا لمدرستین ، مع الإشارة هنا إلى أن هذا الاستیر 1948المصري عام 

عتبران مشتلة لتفریخ الثقافة تواللتان 1913، وبیروت عام 1899للقانون الفرنسي بكل من القاهرة عام 

القانونیة اللاتینیة بالمنطقة العربیة، بما أمدا به الجامعات والمؤسسات القضائیة، وإدارات الدولة بالنخب 

  . ت الطلاب العرب في الرافد  لفقهي اللاتینيالقانونیة، كما رغب

التاریخ في هذا الصدد بالدور الرائد للأساتذة الفرنسیین الذین درسوا بالجامعات العربیة یذكرنا   

رفیق العلامة السنهوري  Edward Lambeyبالإسكندریة، إدوارد لامبيMaunoury'' منوري''كـ

بالجامعة   Josserandالمحامي لإیطالي في تونس، جوسراند Santillianaبجامعیة القاهرة، سانتیلانو 

وكان لجاذبیة هؤلاء، فضل السبق للتسریع في سفر الطلاب العرب إلى فرنسا، ورغبتهم الملحة .39اللبنانیة

قرن الإذا تركنا المنطقة العربیة وسافرنا إلى أوروبا مع نهایة و .بنقل ما تلقوه إلى بلدانهم بعد العودة إلیها

لاشك على ظاهرة تلقى مشهودة للقانون الأمریكي في هذه القارة، لا ب، فإننا نقف و 21وبدایة القرن20
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تتوقف عند استزراع بعض القواعد القانونیة الوضعیة بتشریعاتها، وإنما تتعداها لتطال بالأساس قیم وتقالید 

ك وجذب إلیه فضول وعقول الطلبة التدریس اللاتینیة، بعد أن ذاع صیت النظام التعلیمي الأمریكي هنال

ما ذا وه.40الفرنسیین لبرغماتیة وفعالیته، في الوقت الذي یسجل امتعاض من النظام التعلیمي الفرنسي

العلوم السیاسیة ذات الأصل و دفع بوزارة التعلیم العالي الفرنسیة إلى الإفراج عن صیغة مدارس الحقوق 

ا في طرق ومفاهیم التعلیم بها، لتتنامى الدعوات بالتركیز أكثر الأمریكي، ناهیك عن الثورة الحاصلة حالی

في الجامعات على دراسة الحالات العلمیة، والالتفات عن موروث التصورات الدوغماتیة، وزاد شغف 

الطلبة الأوروبیین بالشهادة المتخصصة، على النمط الأمریكي وتسابقوا للحصول على دبلوم القانون 

هنیات القانونیة الأوروبیة، لا تحمل من الود للثقافة ذوبحق لتحول مستقبلي للالدولي وهو ما یؤشر

  .41القانونیة اللاتنیة إلا النزر القلیل

الانتهاء من بسط هذا الفرع دون التعریج على ظاهرة جد مستحدثة ومبشرة لإعادة بعث نالا یمكن

فلقد أجبرت الأزمة المالیة لعام ،ي الأوروبيالثقافة القانونیة الإسلامیة واستقبالها في المحیط الأكادیم

الغرب على استزراع قوانین البنوك والصیرفة الإسلامیة في منظومتها المالیة، وبالموازاة لهذا 2008

التلقي، نشهد تنامي لعروض التكوین وزیادة للمساقات التعلیمیة في مجال التمویل البنكي الإسلامیة، 

الإسلامي، قد یفسر هذا برغبة دول اللبیرایات الغربیة في إغراء وجذب والتأمین التكافلي والقانون 

الحافظات النقدیة الخلیجیة المقتدرة، ولكن بالقطع هو منعطف تاریخي لمحاولة العالم الاستثمار في التعدد 

  .42الثقافي القانوني العالمي بحثا عن الحلول الأنجع للانسداد الاقتصادي والمالي والثقافي والمعاش

  تطویر طریقة التفكیر في القانون والبحث فیه: الفرع الثاني

بعیدًا عن المفهوم التقني للقانون، فأن جوهره یعبر عن طرق للتفكیر فیه، وأنماط للفهم القانوني، 

تروم بالأساس خلق التراكم العلمي، وتداول المعرفة القانونیة واستزراعها في المواطن أخرى، غیر التي 

لا یمكن و .ینما تستدعى الحاجة الإفادة بما لحق التفكیر القانوني الإنساني من تقدم ونضجنشأت فیها، ح

، في جهة 12في هذا الصدد، تجاهل الأثر الذي أحدثه استقبال القانون الروماني في أوروبا في القرن 

لعامة تحدیث طرق التفكیر في القانون والبحث فیه، بل والتصنیف والتنظیم واستخلاص المبادئ ا

ولا ینكر أحدًا فضله على عقلنة نظریات وأفكار القانون الكنسي، ومساهمتها في انتظام . واستنباطها

العادات والتقالید القانونیة المحلیة وقتها، مفضیا إلى تصور قانوني لا تیني متمایز ینطلق من قواعد 

تولى القاضي تطبیقها في القانون المدني، ویحسبانه قواعد عامة ومجردة لضبط وتهذیب السلوك ی

  .43المنازعات المطروحة أمامه

كما أنه من الإنصاف القول، أن الأندلس كانت المناسبة التاریخیة لتعرف أوروبا على مناهج النظر 

والصناعة الفقهیة للإمام مالك ابن أنس، ابتداء عن القرن التاسع المیلادي، ناهیك عن مخرجات الفكر 

ید، وتأثیرها على المسار الفكري للفقیه توماس الأكویني، بل على تحدیث مفاعیل القانوني لابن رشید الحف

فلسفة القانون في أوروبا آنذاك، لیتجدد هذا التلاقي بین الثقافة القانونیة الإسلامیة ونظرتها الأوروبیة إبان 
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ابلیون من كتاب الحملة الفرنسیة على مصر في نهایة القرن الثامن عشر مع الاستمداد الضخم لفقهاء ن

  .44في مادة الأحكام والعقود والالتزاماتشرح الدردیر على متن الخلیل

لا یتردد ثقات القانون الإنجلیزي من التوكید على الدور الإنساني الذي قدمه الفقه الإسلامي في 

ن ذلك، الوقف ترقیة الفكر القانوني النورماندي عبر الاستمدادات النشطة من مؤسساته القانونیة، ولا أدل م

من الشریعة الإسلامیة، ولتأثرهم البالغ بنظم الاقتراض ودورها في استحداث فكرة التراست، واستعارة مفهوم 

ناهیك عن استعارتهم لقواعد ، )مدارس القانون الإنجلیزي(البحث والتدریس الملحقة بالمساجد الكبرى 

بهارهم بمناهج بحث فقه النوازل شدیدة الشبه الجدل والمناظرات ذائعة الصیت لدى علماء المسلمین، وان

حاصله أن الثقافة القانونیة و .45وصولا إلى تقریر المبدأ القانوني) المسألة عند الفقهاء(بفكرة دراسة الحالة 

  .الرومانیة والإسلامیة ساهمتا في إغناء القانون القاري وتخصیبه وتهذبیه وانتظامه ومنهجیة فكرة

مع نهایة، إذ وراء الأطلنطي،إلى مالاحقاالثقافة الرومانیة والإسلامیة الإفادة منامتدت هذه 

شهدت الولایات المتحدة الأمریكیة استقبالا لافتا للأفكار القانونیة 20القرن التاسع عشر، وبدایة القرن 

هوملس ففي دراسة قیمة للفقیه أولیفي واندل. لفقه الفرنسياالقاریة وازدادت الاستعارات النشطة من 

Olivier Wandell Holmesفي الولایات المتحدة الأمریكیة بین الفقه الفرنسيأثر " بعنوان

، یؤكد فیها عنایته على الدور البارز لهذا الفقه في تطویر البحث القانوني هنالك، 195046- 1900عام

ت سیین، فهي حسبه عجّ مركّزا على تهافت المجلات العلمیة القانونیة آنذاك على مخرجات الباحثین الفرن

بذكرهم وبالرجوع إلى نظریاتهم، وفهوماتهم، وتحالیلهم القانونیة، فلا عجب أبدًا من ورود أسماء أساطین 

، وتعددت Potier-Domatدوما  –وبوتیه على بالفقه الفرنسي في هذه الدوریات الناشئة فكثر  التأسیس 

ولم تتوقف روابط ،نیا للقانونر مدرسة كالفو و ، شغنیمرات ذكر الفقیه دیجي وغیرهم في تكساس وم

الزیارات العلمیة بین أوروبا والعالم الجدید، وتنامت الترجمات وازدادت التضمینات والتأسیسات على 

وكان من نتیجة هذا التلاقي تشكیل كینونة جدیدة للفكر القانوني الأمریكي بمعزل .خلوصات الفقه القاري

إلى تصدیره إلى أوروبا مع نهایة -بعد بلوغه مرحلة الرشد والفعالیة-أوان لیحین 47عن الفقه الإنجلیزي

لیشكل بذلك رافدًا وقیمة مضافة لتحدیث القانون القاري، عبر مساهمته في ،21وبدایة القرن 20القرن 

الأنجلو إشاعة وبعث المعرفة القانونیة المعمقة والمقارنة، بعد تلاشي مقاومة قانونیو أوروبا لهذه الثقافة

ولعهم انون الأوروبي، الذین قلّ قأمریكیة، بل إنّه یلاحظ تنامي تأثیرها في العاملین في حقل البحث ال

،بالتفكیر في الأفكار المجرّدة، وباتوا الیوم أكثر إقبالا على البحث من خلال ظروف ملموسة وعملیة

للحدود التقلیدیة الفاصلة لفروع القانون، بیراا كوإنطاقا من مشكلة قانونیة محددة، وأصبحوا لا یلقون اهتمام

متخلین عنها في مجالات قانون البیئة ولاستهلاك والمنافسة، كما أنهم باتوا الیوم على صلة جد طیبة 

  .48بالحراك القضائي وإبداعاتهّ أكثر من شغفهم بالإمساك بتطور الأسس النظامیة والنصیة

الاقتصادیات 2008عند ما عصفت أزمة عام العالم منشغلا بظاهرة أمركة القانون وتداعیاتهاكان 

، فهرع ساساتها ومسیریها العامون إلى استدعاء أدوات التمویل الإسلامي بعد أن تكشف لهم اللیبرالیة
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.دل وأخلاقيصمودها أمام هذه الهزة المالیة، وشهد خبراؤهم بأهلیتها كنموذج مالي عالمي بدیل، عا

عندها انبرت الدراسات الجادة لتلمس أنسب التخریجات والصیغ لضمان التعایش قانونیًا ومالیا واقتصادیا 

زداد شغف المجلات العلمیة في أوروبا بتوفیر امع هذا الرافد المالي المتمایز عن التمویل التقلیدي، و 

مبرزة للفرص الواعدة التي و ن، مبددة لهواجسهم، الإجابات العملیة والفنیة لأسئلة المتعاملین الاقتصادیی

تتیحها عقود الائتمان المالي الإسلامي، داعیة خبراء العائلة الإسلامیة للمساهمة في إعادة بعث مؤسسات 

وتحدیثها وتبسیطها في قالب علمي یستجیب لمتطلبات العصر الصیرفة ، الفقه الإسلامیة ونظریاته المالیة

.49العالمیة ورهاناتها

  عصر حركیة اللغة ودینامیكیة أدبیاتها ومفاهیمها: الفرع الثالث

اللغة حقیقة واقعیة اجتماعیة وتاریخیة، وهي وسیلة الخطاب القانوني تحمل في طیاتها صیغ 

وأدبیات ومفاهیم الثقافة القانونیة الوطنیة وطالما كانت أداة سفرها وانتقالها من حیز سیادي ،وهیاكل تفكیر

أو بالصورة التي تجعل من ،خر، مترجمة بذلك سیطرة نظام قانوني ما في حقبة زمنیة معینةآمي إلى إقلی

إن تصدیر اللغة إلى بلد ما، هو أوكد الطرق لإنفاذ ثقافة قانونیة زائرة (Hagégeمقولة الفقیه هاجیج  

  .دان المستقبلة لهاحریة بوصف حقیقة سیرورات التلقي التاریخیة للقوانین الأجنبیة، في البل50)فیها

التاریخ بأن اللغة العربیة سادت في كثیر من بقاع العالم المفتوحة من طرف المسلمین، لقد أنبأنا 

منذ القرن الثامن المیلادي إلى القرن الحادي عشر، حاملة رسالة ثقافیة وفكریة من العائلة الإسلامیة إلى 

كما أغنت الجهاز . نسان بضمان حقوقه وحریاتهبالإشعوب هذه المناطق معلنة عن تصورها للارتقاء

الوقف، الإجارة، المرابحة، الحاكمیة عقود (المفاهیمي العالمي بأدبیاتها ومفرداتها الأصلیة والمتمایزة 

  .51، والتي لا تزال إلى الیوم متداولة ومحل اهتمام من القانون المقارن)الائتمان والثقة

وكانت اللغة ،ثاني عشر المیلادي القانون الروماني ومؤسساتهابتداء من القرن الاستقبلت أوروبا 

نجمها وسادت كلغة دراسة للقانون والبحث فیه، تستعملها النخبة غاللاتینیة هي وسیلة هذا التلقي وبز 

العلمیة، وجمهور الطلبة في القارة العجوز، خاصة بعد فتح الجامعات الكبرى بها، وحلت محل اللغات 

والمبادئ ، ة التي تتكلمها عامة الشعوب، وحملت معها قاموسًا من المصطلحات والمفاهیمالوطنیة المحلی

وتدین لها هیئات والتحكیم بالعرفان ،لا زالت تعج بها تشریعات الدول وقوانین التجارة الدولةالتيالقانونیة

Pacta sunt servenda,  De lege frenda, Lex Mercatoriaنونیة الخالدة وغیرها من الأسس القا

وهي الیوم، حتى مع عودة اللغات الوطنیة للعمل، لا زالت رصیداً وزادا .52التي لیس في وسع أحد إنكارها

خذ في التنامي مفاهیمیا للخطاب القانوني الأوروبي الجامع، والمنعش لمشروع أوربة القانون الآ

بل على النقیض من ،ة لها في كل الحواللقي للشعوب المستقبلبید أن اللغة  لیست غنیمة تُ ، 53والتكریس

ذلك، فإن حقبات استعمار الغرب لإفریقیا وأسیا، لتدلل على أن تغلغل ونفاذ أدیباتها في ثقافة البلدان 

المستعمرة، هي أمارات سیادة للنظام القانوني لدولة الغزو، وعلائم لاستلاب ثقافي مشهود لنخبتها العلمیة، 

ول، وأن الازدواجیة اللغویة والقانونیة المفتخر بها، ما هي إلا الصور المظللة حتى بعد استقلال هذه الد



               شهیدة قادة                                             أثر استزراع القوانین الأجنبیة على الثقافة القانونیة الوطنیة

27

ن الدول المغاربیة لم تكن فركوفونیة، ألفرنكوفونیة مشینة أبدع الأستاذ رمضان بباجي في توصیفها قائلا 

رها، كیف لا ونصوص قوانینها لا زالت إلى الیوم تنتج بداءة بلغة مستعم54بمثل ما هي علیه الیوم

یحدث هذا . وتصوراتها ومفاهیمها هي الحكم الفیصل لشائك أحكامها عند الفصل في النزاعات القضائیة

ولصالح ،یرة من تراجع رهیب للغتها بفعل العولمةــــة الأخـــسا في الآونـــكو فرنــت الذي تشــكله في الوق

اض ــــشكل یثر امتعبا و ـــانوني في أوروبـــال القــفي المجطرة ـــداد والسیـــیة في الامتــزیة الماضـــاللغة الإنجلی

  .نخبتها القانونیة

فهذا البروفسور بارنار أوري یعلن عن بالغ قلقه من برامج المؤتمرات العلمیة الهادفة إلى توصیف 

هافت كما أنه لم یعد غریبا ت. داخل النص55النظام القانوني الفرنسي الأوروبي، فقط باللغة الإنجلیزیة

طلبة القارة الأوروبیة على تلقي المحاضرات المتخصصة في قانون الأعمال، والقانون الدولي والمقارن 

حصریا بتلك اللغة، بل لا تنذر الحالات التي یسافر منها هؤلاء الطلاب إلى أمریكا، وهم مدفوعون 

ما یدلل على قدر الجاذبیة التي بالرغبة في اكتشاف الوسائل الثقافیة والقدرات اللغویة المبحوث عنها وهو

عقود الاقتصادیة الدولیة یحسبانها أداة ووسیلة مثلى لتسویة التحریر ،تتمتع بها اللغة القانونیة الأمریكیة

.56النزاعات المترتبة عنها

هذا ولا یمكن إسدال الستار عن هذا الفرع من دون التذكیر بما أتاحه استزراع عقود الائتمان والثقة 

لیها في البحوث العلمیة في مجال التمویل یمیة من إعادة بعث اللغة العربیة ومفاهیمها، وتدو الإسلا

في القوانین 57''صكوك–أمانة –إجارة - مشاركة "د مصطلحات و إذ لم یعد غریبا ور ،البنكي

یكا بل حتى في عروض ومقررات التكوین المفتوحة في أوروبا وأمر . المتخصصة وفي الدراسات الجامعیة

إشاعة استعمال اللغة العربیة وتوسیع العمل شأنهكل ذلك من،یرفة والتمویل الإسلاميـــفي مجال الص

ة العربیة إلى ــة من اللغــلامي بالترجمــه الإســات الفقـــار ونظریــي لأفكــراكم العلمــا، وزیادة التــبها دولیً 

  .58اللغات الحیة الأخرى

  .مهن القانونیةتثاقف ال: المطلب الثاني

إن فهم القانون وإدراك أبعاده في أي نظام قانوني، لم یعد الیوم متوقفا على معرفة قواعده الوضعیة 

فحسب، بل أیضا بمراقبة وتقییم كیفیات تطبیقیة وممارسة من لدن الفاعلین القانونیین في ساحة العدالة، 

وفي .الرّاسخة في عمق الثقافة القانونیة الوطنیةانطلاقا من تواتر مسلكیاتهم المهنیة، وعاداتهم العملیة

هذا الصدد، فإن التواریخ القانونیة المتوازیة للأنظمة القضائیة المقارنة، قدمت لنا شواهدًا دالة على سفر 

وتنقل ممارسات ومؤسسات، وطرق تفكیر من المدنیة الإسلامیة والرومانیة الجرمانیة، مثلت الإلهام 

  .59أصول التنظیم القضائي وقواعد المعاصرةبتناءلاللجهود اللاحقة 

عن صور لزرع جبري - وبشكل مؤسف- الحقبات الاستعماریة لإفریقیا وأسیا كشفت لنا كما أن 

لهیاكل ومؤسسات قضائیة دخیلة أجهزت بها الدول المستعمرة على المؤسسات العدلیة الوطنیة القائمة قبل 

بریاح تغیرها فتهز القضاء العدلي هزا، وتعرضه لانفتاح غیر مسبوق دخولها تلك البلاد، لتأتي العولمة 
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، وفي المقابل یبدي آخرون هواجسهم من )حوار، التنسیق، ترقیة  فكرة العادلة(یستبشر البعض بمناقبه 

وبین مد وجزر تلك . 60أي خصوصیة للأنظمة القضائیة الوطنیة،عولمة قضائیة لا تبقى ولا تذر

مهن القانونیة على وقع هذا التجاذب تتقاطع وتتفاعل أحیانا، وتتفاوت وتضارب في الترقبات، تعیش ال

وفي طلیعتها جهاز القضاء الوطني، الذي ما فتئ، یعرف تبدلا لافتا في هیكلة ونشاطه . أحایین أخرى

یغة ار جدید یؤشر لتخلیها عن صــرة في مســونیة الحــرط في ركبه المهن القانــ، لتنخ)الفرع الأول(

الممارسة الحرة والخاصة لهذه المهن ولصالح مقاربة تحریر سوق الخدمات القانونیة، ووصمها بالسمة 

  ).الفرع الثاني(التجاریة 

  القضاء: الفرع الأول

مؤسسات الد ، فإن تمایز الأنظمة القانونیة المقارنة، یعود إلى تفرّ Max Weberحسب ماكس فیبر

تثاقف قضائي أو إجرائي، من شأنه إحداث تبدلاً لافتا في النظام القضائیة وبما یعني معه، أن أيّ 

القانوني المستقبل، وهو ما نصب القضاء دومًا لاعتباره دلالة رمزیة للاستقرار والعدالة في كل 

  .61المجتمعات، وعلى مر العصور

التاریخي هذا ویتعین علینا إدراك، أن راهن المؤسسة القضائیة، هو في الأصل محصلة الاستمداد 

مجدي حصرها بوقت معین ومكان الغیر من أو أنه بات الیوم ،المتلاحق من الثقافة المهنیة المقارنة

، وأن مسلّمة التمریر والتناوب بین ثقافات المدنیات والمتعاقبة، )جرمانیة-العادات المهنیة اللاتینو(محدد 

سلامیة، حیث یبدو التراث الكلاسیكي و كانت البدایة مع العائلة الإ. هي من وجهت سیرورات التلقي

لمهنة القضاء بادیًا للعیان، وفیه للقاضي منیف قدر، وسمو منزلة، وهو ما توثقه متن الفقه الإسلامي، 

والتي دللت على أن 62K)مدونة السلوكیات الحسنة للقضاء وآدابهم(أدب القاضي : بـفیما عرف اختصار 

تصاص عام وأصیل، یمارسه بصفة مستقلة عبر نظام وظیفي القاضي في الشریعة الإسلامیة صاحب اخ

بصفة (، وبجانبه ینتصب )نواب، أمناء، شهود، عدول، حجاب(منتظم ومهیكل، وبمساعدة أعوان العدالة 

) جنایات(قضاء الجند، والجراح، والأحداث (فصیل آخر من القضاء محدد الاختصاص، ) متخصصة

وقد استمر هذا القضاء بعدله وشموخه متدفقا منذ الوحي. 63)ظالیموقضاء الرد والبر والركب، وقضاء الم

. الإسلامي، إلى قرون لاحقة ساریا في اختصاصات إقلیمیة ممتدة هادیا وملهما لشعوب وحضارات عدة

ذكرت الدكتورة نورة عبد العزیز التویجري، ،)الأحكام الكبرى(هذا ولدى تحقیقها لمخطوط ابن إلي السهل 

سوعة القضائیة ذائعة الصیت في القرن الثاني عشر، أرّخت لفترة زاهیة للقضاء الإسلامي في أن هذه المو 

على ما استقر علیه قضاتها المالكین من تخریجات قضائیة، وأبانت عن –وبجدارة - ولخّصت ،الأندلس

فت بعدلها صورة متفردة لأحكام جماعیة تشاوریة بین القضاء وأساطین الفقه الأندلسي المالكي، وأنص

المسلم والذمي، واستنار بها حكام لإمارات المسحیة في شبه جزیرة إبیریا، وجنوب فرنسا وهذا ما وثقه 

  .64بالدلیل القاطع المؤرخ الكبیر لیفي بروفستال في المجلد الثالث من كتابة تاریخ الأندلس

القرن الحادي عشر ومن لدنلامي حدثت فيــاء الإســرى من نبراس القضـــارة الكبــــعلى أن الاستع
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النورماندیین، فقد ألفیناهم سیتمدوون من قبس المعین الإسلامي فور احتلالهم لصقلیة على عهد فریدریك 

تراف منه في أنطاكیا، وفي بیت المقدس، وینقلوا هذه التقالید المهنیة إلى غ، لیعاودوا الا1061الثاني عام 

وإبان تكوینهم للقانون الإنجلیزي وفي عجاله، نقف على . 1066عام شبه الجزیرة البریطانیة التي احتلوها

حسب المستشرق جورج بف. محصلة هذا التثاقف الممتد، على مدار القرنین الحادي عشر والثاني عشر

استلاب تحقیق ''قد استعار دعوى ). مهندس بناء القانون الإنجلیزي(مقدسي، فإن الملك هنري الثاني 

»''الحیازة Assise Of Novel Déssisin تصاب أملاكهم اغمن الفقه المالكي، لحمایة الملاك من «

وفي مقام آخر دلّت الشواهد التاریخیة على تأثر بالغ للقضاء هنالك، بقرینة البراءة، ومبدأ . 12في القرن 

ز من البینة على من أدعى، ذائعتي الصیت في القضاء الإسلامي، واللتان خلصتا المتقاضیین الإنجلی

  .65مغبة الحرق، ولعنة السیف أثناء مطالبتهم بحقوقهم

یرى من جانبه الأستاذ عبد االله أحمد المساري أنّ هیئة المحكمین الإنجلیزیة تستند في أصولها   

، والمعتمدة على مشاركة أثنى عشر شهود عدول من اللفیف المتجدرة في الفقه المالكيالتاریخیة إلى فكرة 

فهذا غیض من فیض لتلقیات نیرة من عادات وممارسات قضائیة . 66صة القضاءأهل البلدة في من

عد ذلك مساهمة المدنیة الرومانیة في بإسلامیة غذت النهضة الحضاریة الأوروبیة وأنارت ظلامها، لتنبرى 

تخصیب وتشكیل القضاء في أوروبا، بتحویلهم من متداخلین وبوقت جزئي في محاكم شعبیة، إلى 

شاركین بوقت كلي ضمن مؤسّسات بیروقراطیة تابعة للدّولة، كما استبدلت الثقافة اللاتینیة ممتهنیین وم

والقرارات الشفهیة، بقرارات قضائیة مكتوبة وجاهیة معللة ومنسجمة، وأرست قواعد إثبات حدیثة لتحل 

تنمیتها لشعور والأهم من هذا وذلك هو.محل عقیدة حكم االله المعمول بها في النظام الإقطاعي والكنسي

القضاء بأنهم طبقة مهنیة ذات كیان، تنتظم في إطار هیكلي وتراتبي، تتقاضى رواتبها من الدولة، وتطبق 

لیحین الوقت ، 67مرسیة بذلك النواة الصلبة لأصول وقواعد المرافعة والمحاكمة في القارة الأوروبیة. قوانینها

ففي مصر وتحت عین وبصیرة بریطانیا، قامت لتصدیرها إلى العالم العربي، 19وفي منتصف قرن 

بإجراء تغیر في تركیبة القضاء فحجمت القضاء الشرعي، ووسعت من 1820فرنسا وابتداء من عام 

، مطبقة القوانین الفرنسیة على النزاعات المدنیة 1840اختصاص المحاكم المختلطة ومجالس التجار عام 

وجمدت القوانین الإسلامیة التي كانت ساریة قبل دخولها ،)القانون ذوي الاختصاص العام(والتجاریة 

إلى ) المفوض العام البریطاني في مصر(مصر، وبشكل مستفز ومفضوح لم یتردد معه اللورد كرومر 

  . 68"بأن المحاكم المختلطة وقوانینها، كانت أوروبیة وبشكل مشین ومثیر لحفیظة المصریین"توصیفه 

من قبل فرنسا، بدأ ظاهرًا أن المؤسسة القضائیة 1830المحتلة عام إذا انتقلنا إلى الجزائرأما 

'' جایدون'' لجزائرلفهذا الحاكم العام ،الفرنسیة الدخیلة مثلت الذراع الشرعي لسیطرة الإدارة على الأهالي

Gaydon العدالة تمثل اختصاصات سیادیة، ومن ثم "، لا یتوع من التأكید على أن 1873، وفي عام

قاضي الجزائري المسلم التنحي جانبا باحتجابه أمام سلطة القاضي الفرنسي، فنحن المسیطرون، على ال

لتأتي النخبة السیاسیة والقانونیة بعد الاستقلال عندنا، فتستنسخ . 69"وبإرادتنا نصنع القانون ومن یطبقه
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ن توسل ذات طرق التفكیر تنظیم المحاكم وعملها من التنظیم القضائي الفرنسي، ولا یتحرج قضاتنا البتة م

ویغترفون من سردبان التراكم القضائي الغربي، وكأن القانون الحي لم یوجد ،القانوني الفرنسي ومصوغاته

.70حیةیأصلا إلا في الثقافة اللاتینومس

لهجوم یحدث هذا في بلادنا العربیة في الوقت الذي تتعرض فیه حالیا كل من فرنسا ومعها أوروبا

ي، یسعى لاستبدال المشرع بالقضاء في عملیة الإیحاء بالقانون وصنعه، بل إحداث تبدل ثقافي لأمریك

لافت في مفاعیل الممارسة القضائیة الفرنسیة ابتداء من التهجین الحاصل لأدبیات القضاء، والتأویل 

اقات الاجتماعي للنصوص، مرورا بتغییر الجانب الحرفي داخل الكتابة القضائیة، وانتهاء بتعدیل سی

  .71ومقتضیات التعلیل القضائي

هذا وإدراكا منها للتهدید الذي تمثله الثقافة الأمریكیة، سعت المجموعة الأوروبیة إلى رسم سیاسة 

كي، ومن دون إحداث قطیعة مع الأركان یقضائیة قاریة، ذكیة وفعالة تستوعب مخرجات الوافد الأطلنت

طلعت المحكمة الأوروبیة بمهمة تكریس سیاستها وطنیًا، وذلك وقد اض. النبیلة للممارسة المهنیة اللاتینیة

ي ـــوني الأوروبـــر القانـــامكیة التغیـــرین في دینـــین ومؤثّ ـــــاء المحلیین، بأنهم فاعلـــور لدى القضـــعــة الشــــبتنمی

الات ــة في المجـــلأوروبیوریة واـــاكم الدستــامي دور المحــبدى في تنـــوهو ما ت). الأوربة(الي ـالح

وق ـــایة الحقـــك لحمـــوكلّ ذل،)اءـــق القضـــومة عن طریـــالحك(یاسیة أیضا ــــادیة والاجتماعیة بل الســالاقتص

  .72اسیة للإنسانـــالأس

بعملیة تصحیح نوعیة " حقیقة"مجال العدلي، تبشرالیقدر البعض بأنّ هذه الصحوة القاریة في 

تأسیا (هن القانونیة في أوروبا، تستهدف في المقام الأول تحقیق نجاعة الفعل القضائي ومعقولیته لثقافة الم

ماري أن روشوهذا ما تؤكده البرفسور . ، بالموازاة مع المطلب العدلي اللاتیني المنشأ)بالمقترب الأمریكي

ى القضائیة وخلوصاتها، وأن إن قلب النظام القانوني الأوروبي نجده الیوم یتحدد بأفق الدعو "بقولها 

  .73"التصویبات الجزئیة الراهنة، منحت هذا النظام مناعة أكثر ضد تجاوزات الصناعة القضائیة الأمریكیة

بي في مجال الممارسة و یجب أن نقر وبكل الإنصاف بالنجاحات الكبرى التي حققها القضاء اّلأور 

، وهو مسار أصبح محل )سان، مكافحة الفسادحوكمة الحیاة السیاسیة، حمایة حقوق الإن(القانونیة 

إعجاب واستعارة من القضاء الأمریكي، فلا یمر یوما إلاّ ونقف على استقبال جدید من لدنه للحلول 

الموت الرحیم، مراقبة : جرمانیة، في مجالات- القضائیة الأوروبیة محملة بطرق تفكر وحجج ودلائل لاتینو

خذة في الآ(وتبدو مفارقة عودة التـأثیر الأوروبي . ة الجرائم المنظمةتمویل الحملات الانتخابیة، ومحارب

بأن (متفائلا بقوله 1999ت المستشرف كوهن بندت التي أطالقها عام آ، وكأنها محققة لتنب)البروز

  74).الأمریكان هم من سیقومون بتقلیدنا في المستقبل

لعالمي الحالي یحمل علائم جدیدة یجب أن ندرك وبكل الإخلاص، أنّ منعطف التثاقف القضائي ا

)''عولمة قضائیة''لـ jurisglabalsation)أمریكي غیر -سمتها الحوار المكثف بین قضاء العالم الأور

والاستعارة المتبادلة بین رجال العدالة اللیبیرالیة الغربیة دون سواه من تراكمات ،المتحرج من التبعیة
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ي الأمریكي وكأن سادة وصناع العولمة الجدیدة لیس أمامهم ما العملیة القضائیة في الخارج الأوروب

یستحق أن یتعلموه من هذا الغیر الموجود في هامش السیرورة الحضاریة العالمیة، إلا إذا أصر وجاهد 

  .75في إثبات أهلیته وجدارته في الإسهام في التعدد القانوني والقضائي المبحوث عنههذا الغیر

القانونیة الحرةالمهن : الفرع الثاني

تضطلع المهن القانونیة الحرة بأدوار مؤثّرة في تشغیل الأنظمة القضائیة المقارنة، فهي ترافق 

القضاء في مهمة حسن سیر مرفق العدالة، وتسهم بمعیته في نجاعة الفعل القضائي، بل أن المقارنیین 

وني الوضعي، وتشكیل علائم الثقافة الحالیین، لا یشكون أبدا في ضلوعها في ترسیم ملامح النظام القان

بالنظرة العامة للمشتغلین بهذه - وبقدر معتبر - القانونیة الوطنیة، یدفعهم إلى ذلك ارتباط هذه الأخیرة، 

المهن، والذین لا یكف دورهم عن التعاظم في مجال بث وسفر العادات والممارسات المهنیة من حیز 

أصحاب هذه المهن، یضطلعون بها، بحسابهم أعوانا للعدالة وهم عن البیان أن يوغن.76إقلیمي إلى آخر

ولا . مفوضون من السلطة العامة بتقدیم خدمة عمومیة إلى جمهور العملاء، وبصفة حرة ومستقلة

  .77یستهدفون الربح من مزاولتها، بل یتلقون بدلاً عن أتعابهم في السعي لتمثیل ومساعدة ونصح العمیل

ه المهن وسماتها بسیرورة التحولات السیاسیة والاجتماعیة التي مرت بها هذا وقد ارتبط راهن هذ

الدول، بما یعني معه الإقرار للتاریخ بدور المفسر والمبرر للمآلات الحالیة لهذه المهن في اختصاص 

والأمر كذلك، فإنه إذا عنّ لنا إلقاء نظرة عامة عابرة على هذه المهن في العالم .وسیاق اجتماعي معین

من مثل ،العربي الإسلامي، فإن تراثها الكلاسیكي یخبرنا بأنه لا یحمل لهذا المفهوم كبیر ذكر إلا ما ندر

إن مهنة ممثلي الدفاع كانت جیدة " "أدب القاضي"في كتابه 13ما ذكره القاضي ابن أبي الدم في القرن 

مي كانت مهنة في الإسلام ونشطة في عصري، وأن المحاماة في فترة معینة من تطور القضاء الإسلا

  .78"الكلاسیكي، وإن لم تكن مهنة في مؤسسة معترف بها

، وعلى عهد 17من ذلك، فإن باحثون متأخرون عن عهد ابن آدم، وفي القرن عكسعلى النقیض

، في هذا العصر كان یترافع بها أطراف الدعوى، أو من ىأن معظم الدعاو "الدولة العثمانیة، أكدوا على 

لیأتي الباحث المغربي عمر أزمان، وفي . 79"م من الأسرة، بدلا من محاسبین مدفوعي الأجرینوب عنه

لیؤكد وبشكل قاطع أن هذا المفهوم المتعارف علیه حالیا لم تعرفه الثقافة القانونیة الإسلامیة 1980عام 

لمغرب العربي وفدت وأنها على أغلب الظن غنیمة تلقي الفكر القانوني اجتماعي الغربي في ا. الكلاسیكیة

وأنا مسمیات العدول والوكیل، المحتج بها، لا تعدو أن . 80في خضم استعمار فرنسا لأوطاننا المغاربیة

  .تكون ألقابا لأشخاص تابعین للقاصي الشرعي، ولا یحوزون أي استقلال مهني حیاله

سیط الثقافة المهنیة انتقلنا إلى القارة الأوروبیة وجدنها تستقبل ومع نهایة العصر الو أما إذا 

من خلال الممارسات والعادات المرتبطة بتكیفات ،للمحامین الرومان، بمناسبة استدعاء القانون الروماني

،المدنیة، وطقوس وشكلیات المرافعة أمام المحاكم، وأحكام إثبات الحقوق والادعاء بهاىوتقسیمات للدعاو 

یة لاحقا بتخصیب سالف الرافد المهني، خاصة بعد انتشار لتتكفل التحولات السیاسیة والاجتماعیة والفكر 
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الدیمقراطیة والحریات المهنیة والنقابیة في أوروبا، لیتشكل على إثر ذلك رصیدا قاریا مشتركا لممارسة هذه 

المهن، یقوم بالأساس على ربطها بوجهاء القانون ونبلاء الرداء المهن الحرة، والذین یطّلعون بمهام 

هیك عن تنزه ان،)التمثیل، المساعدة، النصح(من النبل والسمو راصة على قدر كبیــوخاعیة ــاجتم

واءات ــا عن إغــانوني، وترفعهــائي وما هو قـــزعج بین ما هو قضـــر المــل الكبیــاتها عن التّداخــتنظیم

  .التربح التجاري

للأنظمة القضائیة المقارنة ولسنین مارس هذا التصور النبیل تأثیره على ممتهني القانون الأحرار 

طویلة، قبل أن یترك نفسه لما یمارسه علیه التصور الأمریكي من تأثیر، بفعل الدینامیكیة والبراغماتیة 

اللتان میزتا المكاتب الأمریكیة المسافرة والمستوطنة لأوروبا منذ السبعینات من القرن العشرین، مرافقة 

معلنة عن استزراع ثقافة ممارسة مهنیة بطرائق جدیدة لم یألفها ،لهذه القارةللاستثمارات الأمریكیة الداخلة

داء في هذه القارة شدیدة الإغراء والإغواء لهم من حیث العائد المادي تركز على الفعالیة نحو نبلاء الرِّ 

ي سوق تشتغل فو الزبون، ولا یزعجها في شيء انفتاحها على الاختصاصات العلمیة المساعدة للقانون، 

لیحین الوقت بعد ذلك لهؤلاء المهنیون اللاتینیون ،عالمیة للخدمات القانونیة والقضائیة عابرة للحدود

وقد مثلت فرنسا . تعمیمهم تلك الطرائق الأمریكیة المكتسبة بمناسبة فتحهم لمكاتب خاصة بهم في دولهم

اللاتیني المبني على الممارسة الخاصة المفهوم الأوروبي أن بوابة هذا التطور الموازي، والذي بدا فیه 

ات ـــاعة الخدمــلا من صنــوّرها إلا فصیــة ولا یتصــارسة الأمریكیــان لنمط الممــي المكــخلأنّه یُ ـــــــــوك

ائیة ــــــارة الوقــلب الاستشــة إلى مطـــار المرافعــلها من مســـب تحویــها، ویتطلـــر في تداولــــــي التحریـــیستدع

  .81الــال الأعمـــفي مج

لقد انتصرت اتفاقیة الجات، ومن بعدها منظمة التجارة العالمیة لهذا التصور بمقولة أنه لا یوجد ما 

وأن الحمایة التنظیمیة ،یبرر استثناء الخدمات القانونیة من مبدأ حریة التداول والمنافسة في السوق

والریع، ولا تفضي بنا إلا لتعاظم كلفة الخدمات القانونیة، المزعومة، هي مبرر غیر مقبول للاحتكار 

إلاّ ،على هذا الأساس من مناصلم تجد المجموعة الأوروبیة و.82وصعوبة وصول المستهلك إلیها

لذا باشرت إجراءات التخفیف من وطأة ،ف مع موجة التحریر والنجاعة الاقتصادیة في هذا المجالالتكیّ 

ائي، بتشجیع سفر وحركیة الثقافات والممارسات المهنیة الوطنیة عبر الفضاء الطابع التنظیمي والحم

الأوروبي، وخلق التناغم بین الموجهات التنظیمیة، كل ذلك یتم من خلال سیرورات التأثیر في الحیاة 

  .نحق العملاء في الوصول إلى القانو الاقتصادیة، عبر موازنة مقبولة ومعقولة بین مصالح المهنیین و 

  :خاتمةلا

- العربیةفي بحوثناولكنها مغفلة - ة مهمّ وهي زاویة جدّ ،لامست الدراسة، فكرة الثقافة القانونیة

القانون ومصادره ماهیةال حقیقةطَ والتي باتت تَ ،لات من أثر استقبال القوانین المسافرةتعرف تبدّ رغم أنّها 

قرار باستحالة تقدیم خلوصات نهائیة یة الاِ هذا ومن الواقع.عندناوتدریسه وطرائق ممارسته وتشغیله

  واكرهاـــ، لازالت في بَ ددــفي هذا الصةــدّمالجات المقــما لأن المعــحث، ربــالبهذاایة ــاق نهــاطعة في سیــوق
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  .الأولى في الفكر القانون العربي

دافعا ،ا هذا البحثالتي سیقت في ثنایؤىإن منتهى ما ترنو إلیه هذه المساهمة، هو أن تكون الر 

  .ا بالتصحیح والتصویبنَ تَ اسَ رَ تتولى دِ ،قادمةبحوثومحركا ل

  :ستنتاجات الأولیة والمؤقتةالابعضِ دنا عن إبداءِ قعِ هذا الواقع لا یُ أنّ بیدَ 

لة وبأثر أكبر مما كنا نعتقد، دلاَ ذي لمسافرة على الثقافة القانونیة هوات القوانین ایَ تأثیر تلقّ إنّ -

منا ظُ في نُ ا اعتبرناه أركانا نبیلةً ممّ بنا إلى إعادة زیارة وتصحیح وتفقد كثیرٍ یصلُ ،وله جد هامومفع

  .مصادر القانون وماهیته وآلیات تشغیله وممارسته: القانونیة، من مثل

وعلى - اعیل الثقافة القانونیة الوطنیة القول أن سالف التحول والتبدل في مف،كانمن الضرورة بما-

من إلى أمدلأن نفاذه یحتاج ،یتحقق على المدى المتوسط والطویل- السابق ذكره أعلاهالنحو

.نالوقت للترسب والتغلغل في مفاصیل هذا المكوّ 

ستمداد التاریخي لة الامن الإنصاف، التأكید على أن راهن الثقافة القانونیة الإنسانیة هو محصّ -

رها بوقت صا الیوم حَ یً جدِ د مُ هنیة المقارنة، وأنه لم یعَ ة والمالمتلاحق من الثقافة القانونیة النظری

هي من وجهت سیرورات التأثیر ،مة التناوب التاریخيمسلّ إننا نرى أنّ بل معین ومكان محدد،

.والتلقي بین النظم القانونیة المتعاقبة

إلى تجاوز رُومُ ، ویجدیدةوعلائمَ یرتسم بملامحَ باتَ التثاقف العالمي للمهن القانونیةأنّ نحسب-

الك ما یمنع روبیة المنافسة، كما أنه لیس هنو الثقافة المهنیة الأمریكیة، بدخول المقاربة الأهیمنة

ستثمار التعددیة القانونیة یة في مسار امن الثقافة القانونیة الإسلامیة والآسیو مستقبلا أن تنخرط كلٌّ 

. تتوقف، التي لا تكادالعالملتجاوز أزمات وانتكاساتالعالمیة والقضائیة 
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